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 مقدمة  -أول  
، في مســــــــألتي تراب  واتســــــــاق  رارات هي ات 2017نظر الفريق العامل، في دورته الرابعة والثلاثين في عام  - 1

القانونية على تسـوية المنازعات بين المسـتثمرين والدول، ولاحو وجود عدم اتسـاق في القرارات المتعلقة بتطبيق المباد   
 (. 30، الفقرة A/CN.9/930/Add.1/Rev.1تقييم الأضرار والتعويض ) 

ــابعة والثلاثين المعقودة في عام  -2 ، أشـــــــــير إلى أل مبالغ التعويض المرتفعة التي 2019وفي دورته الســـــــ
التنظيم   على ت بين المســـــــــتثمرين والدول تعد شـــــــــاغلا لأنها تقو   درة الدول  تحكم بها هي ات تســـــــــوية المنازعا

(A/CN.9/970 38-36، الفقرات.) 

، إلى الأمــانــة أل تنظر في كيفيــة 2019وطلــب الفريق العــامــل، في دورتــه الثــامنــة والثلاثين في عــام   -3
ــطلاع   ــرار والتعويض )الاضـ ــأل الأضـ (. ورئي أل أي أعمال 104، الفقرة *A/CN.9/1004بأعمال محتملة بشـ

بشأل هذا الموضوع تتطلب دراسة متأنية للمرحلة التي تقوم فيها هي ات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول 
لتعويض، والمتطلبات الإثباتية، والمعايير المحاســـــبية والمالية المنطبقة، والعلا ة بتوزي   بتقييم الأضـــــرار وتحديد ا

(. وأشـــــــــير أيرـــــــــا إلى أثر التمويل المقدم من طرف ثال  على مبلغ  102، الفقرة *A/CN.9/1004التكاليف )
 (.80، الفقرة *A/CN.9/1004التعويض المطالب به )

وأشــــــــارت الور ات الواردة من الحكومات )"الور ات"( إلى مســــــــألة تقييم الأضــــــــرار والتعويض باعتبارها   -4
 .  ( 1) بها التنبؤ شاغلا، مسلطة الروء على عدم اتساق  رارات تعويض الأضرار وعدم إمكانية 

الور ات وجود "اختلافات كبيرة بين المبالغ المسـتثمرة والمبالغ التي يُحكم بها كتعويض"   وذكرت إحدى   -5
عموما العوامل الســـياقية في الاعتبار"   …وبينت أل هي ات تســـوية المنازعات بين المســـتثمرين والدول "لا تأخذ 

. وأشــــارت ور ة  ( 2) ود تنظيمي"وشــــددت على أل مبالغ التعويض المرتفعة التي يُحكم بها يمكن أل يؤدي إلى "جم
إلى أل المــدعين يميلول إلى الملاــالاة في المطــالبــة بــالتعويض "على أمــل أل يبــدو مبلغ أ ــل ملاــالاة، وم    أخرى 

. وأشـــــــــــــــارت الور ـة كـذلـك إلى الفجوة الكبيرة بين تقـدير المـدعين ( 3) ذلـك لا يمكن الـدفـاع عنـه، معقولا بـالمقـارنـة"
 ر، ودعت إلى اتباع طريقة واضحة في تقدير القيمة للحد من احتمال الاستلالال. والمدعى عليهم لقيمة الأضرا

ــب    -6 ــمن  لية لرـــــ ــددت تلك الور ة على أل "المباد  التوجيهية المتعلقة بالتعويض" ينبلاي أل تترـــــ وشـــــ
( …دوليا، ) بها  المعترف المطالبات، وطريقة معتمدة لتقدير قيمة المنشـــــتت التجارية وفقا لمعايير الإبلاا المالي 

 . ( 4) و لية لرفض المطالبات العبثية في مرحلة مبكرة

وا ترحت ور ة أخرى إعداد معايير موضـــــــــوةية وشـــــــــفافة لتحديد التعويض وألدت أهمية تناســـــــــب مبلغ   -7
 .( 5) التعويض م  الررر الفعلي المتكبد

 __________ 

ــارت الور ــات التــاليــة إلى الأضــــــــــــــرار  إنــدونيســــــــــــــيــا ) (1)  ــاء  يــه A/CN.9/WG.III/WP.156أشـــــــــــــ (، الاتحــاد الأوروبي والــدول الأعرـــــــــــــ
(A/CN.9/WG.III/WP.159/Add.1ــا (، جنوب A/CN.9/WG.III/WP.175(، إلوادور )A/CN.9/WG.III/WP.173) (، كولومبيـ

(، بوركينا فاســـــــــو  A/CN.9/WG.III/WP.182(، إســـــــــرائيل وبيرو وشـــــــــيلي والمكســـــــــيك واليابال )A/CN.9/WG.III/WP.176أفريقيا )
(A/CN.9/WG.III/WP.199 .) 

 (2) A/CN.9/WG.III/WP.199 10و 9و 7، الفقرات. 
 (3) A/CN.9/WG.III/WP.156 9و 8، الفقرتال . 
 .73، الفقرة A/CN.9/WG.III/WP.176المرج  نفسه   (4) 
 (5) A/CN.9/WG.III/WP.161 14، الفقرة  A/CN.9/WG.III/WP.199 11، الفقرة. 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/930/Add.1/Rev.1
http://undocs.org/ar/A/CN.9/970
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1004
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1004
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1004
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.156
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.159/Add.1
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.173
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.175
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.176
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.182
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.199
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.199
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.156
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.176
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.161
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.199
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ــلة بتقييم ا -8 ــية ذات الصــــ ــائل الرئيســــ لأضــــــرار وتحديد التعويض  وبناء على ذلك، تبين هذه المذكرة المســــ
الأســـــاســـــية التي ســـــينظر فيها الفريق   القانونية ، بما في ذلك المباد  والمنهجيات ( 6) بموجب معاهدات الاســـــتثمار

 .( 7) العامل

المقدمة إلى الفريق العامل، أعُدت هذه المذكرة بالاســـــــــــــتناد إلى المعلومات   الأخرى وعلى غرار الوثائق  -9
ــوع ــأل هذا الموضــــ ــورة بشــــ ــلاح الممكنة، فهذا الأمر ( 8) المنشــــ ــأل خيارات الإصــــ . لكنها لا تعرب عن أي رأي بشــــ

 متروك للفريق العامل لكي ينظر  يه. 

 __________ 

ــعتها لجنة القانول  (6)  ــاري  المواد التي وضـ ــتخدمة في مشـ ــطلحات المسـ ــرر" و"التعويض" في هذه المذكرة تبعا للمصـ ــطلحا "الرـ ــتخدم مصـ يسـ
)مواد لجنة القانول الدولي م  التعليقات(، وهي   2001الدولي بشـــــــأل مســـــــؤولية الدول عن الأفعال غير المشـــــــروعة دوليا م  التعليقات،  

، وتشــــــــير عموما إلى "الرــــــــرر" بمعنى الرــــــــرر أو https://legal.un.org/ilc/reports/2001/arabic/chp4.pdfمتاحة على الراب    
و د صـــيلات مواد لجنة   الخســـارة و"التعويض" كمصـــطلل عام للمبالغ النقدية المســـتحقة الدف  عن الرـــرر الذي يلحق بالطرف المترـــرر.

  A/RES/74/180)انظر  رار الجمعية العامة    2019وزُليت مؤخرا بموجب  رار الجمعية العامة في عام    2001القانول الدولي في عام  
الأول/ديســــــــــــــــــــــــمـــــــــــبـــــــــــر    27الـــــــــــمـــــــــــؤر    الـــــــــــرابـــــــــــ      2019كـــــــــــانـــــــــــول  عـــــــــــلـــــــــــى  -https://documents-ddsوالـــــــــــمـــــــــــتـــــــــــاح 

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/431/88/PDF/N1943188.pdf?OpenElement  ومواد لجنـــة القـــانول الـــدولي ليســــــــــــــــت .)
 رين والدول تعترف بها وتطبقها على نطاق واس .ملزمة للدول ولكن هي ات تسوية المنازعات بين المستثم

 تستخدم هذه المذكرة مصطلحات مختلفة، مثل المباد  والمعايير، لكنها لا تبدي رأيا بما إذا كانت تعتبر فعلا كذلك. (7) 
 C. L. Beharry, ed., Contemporary and Emergingعلى سبيل المثال، الدراسات والتقارير والمعلومات الأساسية الأخرى التالية    ( 8)  

Issues on the Law of Damages and Valuation in International Investment Arbitration (Leiden, The Netherlands, 

Brill, 2018) ؛ 
  C. L. Beharry and E. Méndez Bräutigam, “Damages and Valuation in International Investment Arbitration” 

(Beharry/Bräutigam), in Handbook of International Investment Law and Policy, J. Chaisse, L. Choukroune, S. 

Jusoh (eds). (Springer Singapore, 2021) ؛ 
  J. Bonnitcha, M. Langford, J. M. Alvarez-Zarate, Daniel Behn, Damages and ISDS Reform: Between 

Procedure and Substance, 2021, Journal of International Dispute Settlement, 2021, 00, 1–34, 

https://doi.org/10.1093/jnlids/idab034   ( ور ة المنتدى الألاديمي ) ؛ 
  M. Hodgson, Y. Kryvoi, D. Hrcka, 2021 Empirical Study: Costs, Damage and Duration in Investor-State 

Arbitration (June 2021)   (  دراسةBIICL ؛) 
  J. Y. Gotanda, Compound Interest in International Disputes Vol. 34 (2002–03) Law & Policy in International 

Business, p. 394   (Gotanda ؛) 
  T. H. Hart and R. Velez, “Study of Damage Awards in Investor-State Cases”, Transnational Dispute 

Management, (January 2021),     لى الراب    متاحة عhttps://www.transnational-dispute-management.com/journal-

advance-publication-article.asp?key=1870 (Hart/Velez Study) ؛ 
  International Institute for Sustainable Development (by J. Bonnitcha, S. Brewin), Best Practises Series: 

Compensation under Investment Treaties,     
-https://www.iisd.org/publications/iisd-best-practices-series-compensation-under-investmentمتاحة على الراب    

treaties   )؛ )ور ة المعهد الدولي للتنمية المستدامة 
  J.E. Kalicki, A. Joubin-Bret, Reshaping the Investor-State Dispute Settlement System, Nijhoff International 

Investment Law Series, Band: 4 (BRILL, 2015) ؛ 
  Kantor, The Impact of Contributory Investor Conduct: Only with Difficulty Commensurable, in M. Kinnear, G. 

R. Fischer, et al., Building International Investment Law: The First 50 Years of ICSID, 2015   (Kantor ؛) 

  M. Kantor, Valuation for Arbitration: Compensation Standards, Valuation Methods and Expert Evidence 

(Kluwer Law International, 2008) ؛ 

  R. Knieper, Rethinking Investment Arbitration (München, SchiedsVZ, 2015), pp. 25–32 ؛ 

  I. Marboe, Calculation of Compensation and Damages in International Investment Law, 2nd ed. (Oxford 

University Press, 2017)  (Marboe, Calculation ) ؛ 

  I. Marboe, Damages in Investor-State Arbitration: Current Issues and Challenges (Leiden, The Netherlands, 

Brill, 2018), pp. 39–86   (Marboe, Damages ) ؛ 

 P. Muchlinski, F. Ortino, C. Schreuer, eds., Oxford Handbook of International Investment Law (Oxford, Oxford 

University Press, 2008)  (“Schreuer”) ؛ 

  OECD Working Papers on International Investment 2012/03, Investor-State Dispute Settlement, D. Gaukrodger, 

K.Gordon,     متاحة على الراب  http://www.oecd.org/investment/investment-policy/WP-2012_3.pdf    ور ة عمل منظمة(
 ؛ الا تصادي( التعاول والتنمية في الميدال  

  PriceWaterhouseCoopers LLP (PWC), “International Arbitration damages research, Closing the gap between 

claimants and respondents” (PWC Study 2015),     
 

https://legal.un.org/ilc/reports/2001/arabic/chp4.pdf
http://undocs.org/ar/A/RES/74/180
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/431/88/PDF/N1943188.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N19/431/88/PDF/N1943188.pdf?OpenElement
https://doi.org/10.1093/jnlids/idab034
https://www.transnational-dispute-management.com/journal-advance-publication-article.asp?key=1870
https://www.transnational-dispute-management.com/journal-advance-publication-article.asp?key=1870
https://www.iisd.org/publications/iisd-best-practices-series-compensation-under-investment-treaties
https://www.iisd.org/publications/iisd-best-practices-series-compensation-under-investment-treaties
http://www.oecd.org/investment/investment-policy/WP-2012_3.pdf
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 المنازعات بين المستثمرين والدولتقييم الأضرار وتحديد التعويض في تسوية   -ثانيا 

 
 الإطار القائم -ألف 

ــتقرارها، توفر  -10 ــتثمار والمســـــــــــــاهمة في تعزيز إمكانية التنبؤ بالبي ة القانونية واســـــــــــ بهدف اجتذاب الاســـــــــــ
معاهدات الاسـتثمار الحماية للمسـتثمرين الأجانب من خلال ضـمانات ومعايير موضـوةية، مثل الحماية من نزع 

معاملة العادلة والمنصـــــــفة، والحماية والأمن الكاملين، وحرية تحويل الأموال، وعدم التمييز. وتســـــــمل  الملكية، وال
معاهدات الاســــــتثمار أيرــــــا للمســــــتثمرين بالمطالبة بالتعويض في حال خرق تلك الالتزامات من خلال إجراءات  

 تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.

تثمار معايير للتعويض عن نزع الملكية بصــــــــورة مشــــــــروعة، ف ل وفي حين تترــــــــمن معاهدات الاســـ ـــــ -11
ــوةية التعويض عن نزع الملكية بصـــــــورة غير مشـــــــروعة وخرق الالتزامات  الأخرى يســـــــتند عادة إلى مبدأ   الموضــــ

 .( 9) الجبر الكامل بموجب القانول الدولي العرفي
  

 __________ 

-https://www.pwc.com/sg/en/publications/assets/international-arbitration-damages-researchمتاحة على الراب    

2015.pdf ؛ 

  PWC, “Dispute perspectives, Tribunals’ conflicts of interest” (PWC Study 2016),   

 ؛ https://www.pwc.co.uk/tax/assets/tribunals-conflicts-on-interest-new.pdfمتاحة على الراب    
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-https://www.pwc.co.uk/forensic-services/assets/pwc-international-arbitration-damages-researchمتاحة على الراب    
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-https://www.willkie.com/-/media/files/publications/2013/04/an-arbitrators-authority-to-awardمتاحة على الراب    

interest-on-an__/files/anarbitratorauthoritytoawardpdf 
 /fileattachment/an_arbitrator_authority_to_award.pdf ؛ 
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Arbitration Advocacy in Changing Times, ICCA Congress Series, vol. 15, A. J. Berg, ed. (Kluwer Law 

International, 2011) ؛ 

  Ratner, “Compensation for Expropriations in a World of Investment Treaties: Beyond the Lawful/Unlawful 

Distinction”, 111 American Journal of International Law 1 (2017),   

-https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-internationalمتاحة على الراب    

law/article/compensation-for-expropriations-in-a-world-of-investment-treaties-beyond-the-lawfulunlawful-

distinction/2F9D90327EC113E12FB7EDD415BBC935 ؛ 

 S. W. Schill, “Enhancing International Investment Law’s Legitimacy: Conceptual and Methodical Foundations 

of a New Public Law Approach”, Va. J. Int’l L., vol. 52, No. 57 (2011–2012) ؛ 

  M. W. Swinehart, “Reliability of Expert Evidence in International Disputes”, Mich. J. Int’l L., vol. 38, iss. 2 

(2017), p. 287 ؛ 

  UNCTAD Series on Issues in International Investment Agreements II, Expropriation: A Sequel (2013)     ( ؛ الأونكتاد) 

 2013-02-19J. M. Waincymer, Procedure and Evidence in International Arbitration (Kluwer Law International, 

 ؛ (2012

  A. C. Weber, C. A. Pascuzzo S., et al., “Challenging the “Splitting the Baby” Myth in International Arbitration', 

Journal of International Arbitration, Volume 31, iss. 6 (2014), p.720 ؛ 

  The World Bank Group, Legal framework for the treatment of foreign investment (Vol. 2): Guidelines. 

(Washington) (World Bank, Vol.2),   

  .http://documents.worldbank.org/curated/en/955221468766167766/Guidelinesمتاحة على الراب    

 ( 2)مجموعة البنك الدولي، المجلد  

 .29انظر أيرا ور ة عمل منظمة التعاول والتنمية في الميدال الا تصادي، الصفحة  (9) 

https://www.pwc.com/sg/en/publications/assets/international-arbitration-damages-research-2015.pdf
https://www.pwc.com/sg/en/publications/assets/international-arbitration-damages-research-2015.pdf
https://www.pwc.co.uk/tax/assets/tribunals-conflicts-on-interest-new.pdf
https://www.pwc.co.uk/forensic-services/assets/pwc-international-arbitration-damages-research-2017.pdf
https://www.pwc.co.uk/forensic-services/assets/pwc-international-arbitration-damages-research-2017.pdf
https://www.willkie.com/-/media/files/publications/2013/04/an-arbitrators-authority-to-award-interest-on-an__/files/anarbitratorauthoritytoawardpdf/fileattachment/an_arbitrator_authority_to_award.pdf
https://www.willkie.com/-/media/files/publications/2013/04/an-arbitrators-authority-to-award-interest-on-an__/files/anarbitratorauthoritytoawardpdf/fileattachment/an_arbitrator_authority_to_award.pdf
https://www.willkie.com/-/media/files/publications/2013/04/an-arbitrators-authority-to-award-interest-on-an__/files/anarbitratorauthoritytoawardpdf/fileattachment/an_arbitrator_authority_to_award.pdf
https://www.willkie.com/-/media/files/publications/2013/04/an-arbitrators-authority-to-award-interest-on-an__/files/anarbitratorauthoritytoawardpdf/fileattachment/an_arbitrator_authority_to_award.pdf
https://www.willkie.com/-/media/files/publications/2013/04/an-arbitrators-authority-to-award-interest-on-an__/files/anarbitratorauthoritytoawardpdf/fileattachment/an_arbitrator_authority_to_award.pdf
https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law/article/compensation-for-expropriations-in-a-world-of-investment-treaties-beyond-the-lawfulunlawful-distinction/2F9D90327EC113E12FB7EDD415BBC935
https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law/article/compensation-for-expropriations-in-a-world-of-investment-treaties-beyond-the-lawfulunlawful-distinction/2F9D90327EC113E12FB7EDD415BBC935
https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law/article/compensation-for-expropriations-in-a-world-of-investment-treaties-beyond-the-lawfulunlawful-distinction/2F9D90327EC113E12FB7EDD415BBC935
http://documents.worldbank.org/curated/en/955221468766167766/Guidelines
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 نزع الملكية بصورة مشروعة -1 

الاستثمار عموما التعويض لاعتبار نزع الملكية مشروعا، وأيرا تنفيذه وفق الأصول  تشترط معاهدات  -12
. وتنص معاهدات الاســــــــتثمار عموما على أل يكول  ( 10) القانونية وبما يحقق غرضــــــــا عاما وبطريقة غير تمييزية

 بل أل يصـــــبل ذلك  التعويض مكاف ا للقيمة الســـــوقية العادلة للاســـــتثمار الذي نزعت ملكيته  بل نزع الملكية )أو
، وأل يمنل دول تأخير، وأل يدف  بعملة  ابلة للتحويل أو  ابلة للاستخدام ( 11) معروفا( وأل يشمل التعويض الفائدة

 .( 12) بحرية

ــتثمار وتذكر بعض معاهدات  -13 ، منها التعويض العادل والمناســــــــــــب والعوامل ( 13) عناصــــــــــــر أخرى   الاســـــــــ
 .( 14) السياقية

  
 الملكية بصورة غير مشروعةنزع  -2 

على معيار للتعويض عن نزع الملكية بصـورة غير مشـروعة. ويرى   عادة لا تنص معاهدات الاسـتثمار   -14
ــا. ويرى  خرول أل مبدأ  ــياق أيرــ ــروعة ينبلاي أل ينطبق في هذا الســ ــورة مشــ البعض أل معيار نزع الملكية بصــ

 .  ( 15) الجبر الكامل ينبلاي أل ينطبق
  

  مبدأ الجبر الكامل  )أ(  
رح بالتفصـــــــيل في حكم أصـــــــدرته المحكمة الدائمة للعدالة  -15 ــتُخدم مبدأ "الجبر الكامل" لأول مرة وشـــــــُ اســـــ

. و ررت المحكمة أل التعويض يجب أل "يمحو" عوا ب  مصـــــــــــن  خورجوففي  رـــــــــــية    1928الدولية في عام  
من مواد لجنــة القــانول    31المبــدأ لاحقــا في المــادة  . و ــد أدره هــذا  ( 16) الفعــل غير القــانوني الــذي ارتكبتــه الــدولــة

 الدولي، التي تلزم الدولة المسؤولة بجبر كامل الررر الناجم عن الفعل غير المشروع دوليا.
  

 __________ 

 . Japan-Morocco BIT (2020), Article 9  Brazil-India BIT (2020), Article 6انظر، على سبيل المثال   (10) 
ــ"سعر تجاري عادي" )على س (11)   United States(، أو "سعر معقول تجاريا" )Pakistan-UK BIT (1994), Article 5(1)بيل المثال، بـــــ

of America–People’s Republic of the Congo BIT (1990), Article III (1)(  حتى تاريخ الدف ،)Chile-Hong Kong 

China SAR BIT (2016), Article 10   Trans-Pacific Partnership Agreement (2016)(TPP), Article 9.8   Energy 

Charter Treaty (1994), Article 13.) 
 .40الأونكتاد، الصفحة  (12) 
الرــريبية المعلنة  على ســبيل المثال،  د يشــمل تحديد القيمة الســوقية العادلة قيمة المنشــأة العاملة، وقيمة الموجودات، بما في ذلك القيمة   (13) 

 Indonesia-Switzerland BIT (2022), Article 7 للممتلكات الملموسة، ومعايير أخرى حسب الا تراء )انظر، على سبيل المثال 

(4)  EU-Singapore Investment Protection Agreement, Article 2(6). 
بعين الاعتبار جمي  الظروف  تؤخذ    على ألة ومصـــــــلحة المترـــــــررين، ينبلاي أل يجســـــــد التعويض "التوازل العادل بين المصـــــــلحة العام (14) 

ــابق للعقار، وتاريخ الاســــتحواذ، والقيمة الســــوقية العادلة للعقار، واللار  من نزع  ــلة بالموضــــوع مثل الاســــتخدام الحالي والســ الوثيقة الصــ
 SADCالاســـتثمار" )انظر، على ســـبيل المثال    الملكية، وحجم الربل الســـابق الذي حققه المســـتثمر الأجنبي من خلال الاســـتثمار، ومدة

Model Bilateral Investment Treaty (2012), Article 6.2   وانظر أيرـا  Common Market for Eastern and Southern 

Africa (COMESA) Common Investment Area Agreement (the CCIA) .)و انول الاستثمار الأفريقي 
 (15) Beharry/Bräutigam 12و 11، الصفحتال. 
 (16) Factory at Chorzów, Germany v Poland, 1928 P.C.I.J. (ser .A) No. 17 (Sept. 13.) 
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  الرد أو التعويض  )ب(  
ــروع،    -16 ــروع 1من أجل "محو" نتائج الفعل غير المشــ ‘ يجب مقارنة الحالة الراهنة بعد الفعل غير المشــ

ــاف ‘ يلزم توفير ســــبيل 2بالحالة الافتراضــــية لولا الفعل غير المشــــروع، و  مصــــن  فعال. وشــــددت  رــــية    انتصــ
من مواد لجنة  34نص المادة . وت ( 17) على أولوية الرد بدلا من التعويض، شــريطة أل يكول الرد عملياخورجوف  

من مواد   35القانول الدولي على ثلاثة أشـــكال من ســـبل الانتصـــاف  الرد، التعويض، الترضـــية، وتتوخى المادة 
. وم  ذلـك، حكمـت اللاـالبيـة  ( 18) لجنـة القـانول الـدولي التعويض فق  إذا كـال الرد مســــــــــــــتحيلا أو غير متنـاســــــــــــــب

 مستثمرين والدول بتعويرات مالية بدلا من الرد.العظمى من هي ات تسوية المنازعات بين ال
  

 خرق اللتزامات التعاهدية الأخرى  -3 

ــوةية  يما يتعلق بخرق الالتزامات  -17 الأخرى، مثل معيار المعاملة العادلة والمنصـــــــــــفة أو معيار   الموضــــــــ
الحماية والأمن الكاملين، وفي حال خلت المعاهدات من أي توجيهات بشـــــــــأل التعويض، درجت هي ات تســـــــــوية 

مصــــــــــن  المنازعات بين المســــــــــتثمرين والدول عموما أيرــــــــــا على تطبيق مبدأ الجبر الكامل المبين في  رــــــــــية  
لقانول الدولي المتعلقة بالتعويض. ويقترــــــــي مبدأ الجبر الكامل التعويض عن الخســــــــائر  ومواد لجنة اخورجوف  

الفعلية التي تكبدها الطرف المرــرور. كما درجت هي ات تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول عموما على 
التي تقوم بها دولة ما  تطبيق معيار القيمة الســــــوقية العادلة على عمليات نزع الملكية أو الأفعال غير المباشــــــرة

 والتي تر ى إلى مستوى نزع الملكية.
  

 تقييد تعويض الأضرار -4 

كك في تطبيق معيار القيمة الســـــــــوقية العادلة    -18 ‘ في حال عدم حرمال المســـــــــتثمر حرمانا دائما  1شـــــــــُ
ــتثماره لكن 2وكاملا من حق الملكية ومن قيمة العقار    ــلايل اســــ ــتثمر تشــــ ــل المســــ م  انخفا  ‘ في حال واصــــ

‘ في حـال عـدم ترــــــــــــــرر  ـدرة المســــــــــــــتثمر على اســــــــــــــتخـدام العقـار أو التحكم  يه  3العـائـد على الاســــــــــــــتثمـار   
 .( 19) مجدية بصورة

ــتثمار والمعاهدات النموذجية التي أبرمت حديثا بنُهج ألثر تفصـــــــــيلا  -19 و د أخذت بعض معاهدات الاســـــــ
‘ تسـتبعد أنواعا معينة من 1  الأضـرار ما بشـأل تعويض  وتقييدا  يما يتعلق بتعويض الأضـرار. فقد ترـمنت أحكا

ــات العقابية ــرار، مثل التعويرـــــــــــ ‘ تفر   يودا على التعويض الذي يمكن الحكم به 2  أو  ( 20) تعويض الأضـــــــــــ
)على ســـبيل المثال، اشـــتراط ألا يتجاوز التعويض الخســـارة التي تكبدها المســـتثمر وتخفيرـــه بقيمة أي تعويض  

 __________ 

 .118المرج  نفسه، الفقرة  (17) 
"شـكل إ رار  (، أل تتخذ 2)  37من مواد لجنة القانول الدولي من بين سـبل الانتصـاف "الترضـية"، التي يجوز، وفقا للمادة    34تذكر المادة   (18) 

 بالخرق، أو تعبير عن الأسف، أو اعتذار رسمي، أو أي شكـل  خر مناسب".
 (19) Beharry/Bräutigam 15و 14، الصفحتال. 
 (20) Canada-EU Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) (2016), Article 8.39(4); The Netherlands 

Model BIT (2019), Article 22(4); EU-Singapore Investment Protection Agreement (2018), Article 3.18; SADC 

Model BIT, Article 29.19. 
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‘ تنص على عوامل 4  أو  ( 22) شـترط وجود صـلة وثيقة بما  يه الكفاية بين الخرق والرـرر‘ ت 3  أو  ( 21) مسـبق(
 .( 23) للتخفيف في حساب التعويض

  
 المسائل الرئيسية -باء 

 
 طريقة تقدير القيمة -1 

. ولا يقترــــــــــــــي القـانول الـدولي العرفي ولا معـاهـدات  ( 24) التعويض هنـاك طرائق مختلفـة لحســــــــــــــاب مبلغ   -20
الاســـــــتثمار تطبيق طريقة بعينها في تقدير القيمة، بل عادة ما تملك هي ات تســـــــوية المنازعات بين المســـــــتثمرين  

 والدول السلطة التقديرية للاختيار من بين المنهجيات التي يعرضها الأطراف. 

هي ات تســـــــوية المنازعات بين المســـــــتثمرين والدول لتحديد   تســـــــتخدمها ويمكن تصـــــــنيف المنهجية التي   -21
 الأضرار عموما إلى نهج  بلية ونهج بعدية.

  
  النهج القبلية  )أ(  
  النهج المستند إلى الموجودات  

ــتند إلى  -22 ــتخدم النهج المســ ــتبدال للموجودات المعنية. والقيمة   الموجودات يســ القيمة الدفترية أو قيمة الاســ
الدفترية هي طريقة محاســـبية تأخذ في الاعتبار قيمة إجمالي الموجودات صـــا ية من مجموع الإهلاك والنرـــوب  

 __________ 

 ,Netherlands Model BIT (2019), Article 22 (3); EU–Singapore Investment Protection Agreement (2018)انظر    (21) 

Article 3.18; EU-Viet Nam Investment Protection Agreement (2019), Article 3.53; CETA, Article 8.12 (3) and 

8.39(3); India Model BIT (2015), Article 26.3; India–Kyrgyzstan BIT (2019), Article 23(3); India–Belarus BIT 

(2018), Article 26.3; Canada Model Foreign Investment Promotion and Protection Agreement (Canada 2021 

Model FIPA), Article 40 (5).) 
 (22) TPPــرار التي أثبت المدعي أنه تكبدها في …   ")(4)9.29، المادة ــات عنها هي الأضــــــ ــرار الوحيدة التي يمكن الحكم بتعويرــــــ ( والأضــــــ

ــرا ــر في تلك الأضـ ــبب المباشـ ــا أل الخرق كال السـ ــريطة أل يثبت المدعي أيرـ ــتثمار، شـ  Canada 2021ر. )…("  محاولة القيام بالاسـ

Model FIPA, Article 40 (5). 
 .Indian Model BIT (2015), Article 26.3  India–Belarus BIT (2018), Article 26.3انظر   (23) 
 Tethyan Copper ـد يؤدي اســــــــــــــتخـدام طرائق مختلفـة لتقـدير القيمـة إلى نتـائج مختلفـة تمـامـا. فعلى ســــــــــــــبيـل المثـال، تتنـاول  رــــــــــــــيـة   (24) 

Company PTY  Limited v Islamic Republic of Pakistan    رــــــية المركز الدولي لتســــــوية منازعات الاســــــتثمار (ARB/12/1  ،
 Bear Creek Miningضـد جمهورية بالسـتال الإسـلامية(، و رـية    تيثيال كوبر( )شـركة  2019تموز/يوليه    12 رار تحكيم صـادر في 

Corporation v  Republic of Peru    ــتثمار ،  رار تحكيم صــــــــادر في ARB/14/21) رــــــــية المركز الدولي لتســــــــوية منازعات الاســــــ
ضــــد جمهورية بيرو(، مشــــاري  للتعدين في مرحلة الاســــتكشــــاف/الموافقة.  لريك مايننغ ( ) رــــية شــــركة  2019تشــــرين الثاني/نوفمبر  30
، أللات الدولة  لريك مايننغين المطلوب، وفي  رـــية شـــركة  ، لم تصـــدر الدولة عقد الإيجار الخاا بالتعدتيثيال كوبر رـــية شـــركة   وفي

الموافقة الممنوحة للمســـــتثمر لبناء منجم. وفي كلتا القرـــــيتين، لم يُبن المنجم، ومن ثم لم يكن الاســـــتثمار منشـــــأة عاملة. وخلصـــــت هي تا 
ــتثمرين والدول كلتاهما إلى حدوك نزع ملكية غير مباشــــر و لى وج وب أل تجســــد التعويرــــات عن الأضــــرار  تســــوية المنازعات بين المســ

، أجرت هي ة التحكيم تحليلا للتدفق النقدي المخصـــوم و درت كمية الرواســـب من تيثيال كوبرالقيمة الســـوقية العادلة. وفي  رـــية شـــركة  
وخصــمت التكاليف  النحاس والذهب التي كال المســتثمر ســيقوم بتعدينها، و درت ســعر الســوق لهذه المناجم طوال العمر التشــلايلي للمنجم  

المحتملة التي كال المســتثمر ســينفقها في تشــلايل المنجم طوال عمر المنجم، م  احتســاب مخاطر تشــلايل المنجم أيرــا. وأُمرت بالســتال 
ــافة إلى الفوائد والتكـاليف )بلغ الإنفـاق ا  4بدف  ما يقرب من  لفعلي  بلايين دولار من دولارات الولايات المتحـدة ) يمـا يلي "دولار"، بالإضــــــــــــ
ــتثمر حوالي   ــركة  200للمســــــــ ــية شــــــــ ــتخدم هي ة التحكيم في  رــــــــ ــوم،   كريك مايننغ  مليول دولار(. ولم تســــــــ تحليل التدفق النقدي المخصــــــــ

 ,Bonnitcha, Brewin, IISD policy briefمليول دولار. انظر أيرـا     18اسـتندت إلى الإنفاق الفعلي للمسـتثمر، الذي بلغ نحو  بل

Compensation Under Investment Treaties: What are the problems and what can be done? 4، الصفحة. 
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والإطفاء مطروحا منها إجمالي الخصـــــــوم، في حين أل قيمة الاســـــــتبدال هي المبلغ الذي يتعين على المســـــــتثمر  
 ه لاستبدال الموجودات المعنية.دفع

  
  النهج التاريخي  

المبلغ الأصــلي الذي اســتثمره المســتثمر  بل الخرق )يشــار إليه أيرــا   الاعتبار يأخذ النهج التاريخي في   -23
 بالتكاليف اللاار ة(.

 
 

  النهج البعدي  )ب(  
عائدات الاســــــتثمار المتو عة والتنبؤ بالكيفية التي كال يمكن أل   اســـــتخلاا يســــــعى النهج البعدي إلى  -24

يتطور بها الاســــــتثمار في المســــــتقبل لولا الفعل غير المشــــــروع الذي ارتكبته الدولة. ويســــــلم هذا النهج بأل قيمة 
إلى الدخل  المنشـــــأة التجارية تســـــتند إلى  درتها على توليد الأرباح. وتُعد النهج المســـــتندة إلى الســـــوق والمســـــتندة 

 أمثلة على النهج البعدي.
  

  النهج المستندة إلى السوق   
يقارل النهج المســتند إلى الســوق المصــلحة التجارية محل الخلاف بقيمة المنشــتت التجارية المماثلة في  -25

 الســوق، ويحدد ما كال مشــتر افتراضــي على اســتعداد لدفعه مقابل الاســتثمار ذي الصــلة  بل الفعل الصــادر عن
الدولة. وتتطلب هذه الطريقة توافر بيانات  ابلة للمقارنة )إما معاملات مشــــــابهة أو شــــــركات متداولة مشــــــابهة(. 
وم  ذلك،  د تثير هذه الطريقة تعقيدات لأل الاســـــــــتثمارات المعنية غالبا ما تكول فريدة من نوعها ولا يتوافر لها 

 بيانات  ابلة للمقارنة. 
  

  الدخلالنهج المستند إلى   
ل النهج المســــــتند إلى الدخل الفوائد الا تصــــــادية المتو عة إلى قيمة حالية باســــــتخدام طريقة التدفق   -26 يحو ِّ

ــي  الطرائق اســـــــتخداما في   القيمة الحالية للتدفقات   حســـــــاب النقدي المخصـــــــوم. ويُعد هذا النهج إلى حد بعيد أشـــــ
ــتخلاا الأرباح ــتقبل من أجل اســــــ ــتقبلية. وهو يحقق ذلك عن طريق   النقدية المتو عة في المســــــ أو العوائد المســــــ

 تقدير المصادر المستقبلية للتدفقات النقدية ثم خصم المبلغ بمعدل يترمن المخاطر ومرور الو ت.
  

  اختيار طريقة تقدير القيمة  )ج(  
ــتثمرين والدول عموم -27 ــوية المنازعات بين المســ ا على عند اختيار طريقة تقدير القيمة، درجت هي ات تســ

أل تأخذ في الاعتبار المنشـــــــأة التجارية المعنية أو الصـــــــناعة التي تعمل فيها. فعلى ســـــــبيل المثال، اعتُبر النهج  
ــية   ــاسـ ــتمد إلى حد بعيد من قيمتها الأسـ ــأة التجارية تُسـ ــبا في حال كانت قيمة المنشـ ــتند إلى الموجودات مناسـ المسـ

ــة ( 25) علومات والأدلة التي تتيحها الأطرافوليس من أرباحها. ويتو ف هذا النهج كذلك على الم . وفي الممارســـــــــــ
 العملية، كثيرا ما لجأت هي ات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول إلى مزيج من طرائق تقدير القيمة.

ــيعتمد و د يتو ف النهج الذي  -28 ــأة التجارية و مكانية تحديد المدخلات    ســ ــابق للمنشــ ــا على الأداء الســ أيرــ
بصــورة موثو ة. ففي حال تمكنت منشــأة تجارية من البرهنة من خلال أدائها الســابق على إمكانية تحقيقها أرباحا 

 __________ 

 .17، الصفحة Beharry/Bräutigamانظر   (25) 
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الاســتثمارات  في المســتقبل، فقد يكول من المناســب اتباع النهج البعدي. وفي الحالات الأخرى التي لا تملك فيها 
ــابقـة للربحيـة، يكول النهج القبلي مفيـدا في توفير  ـدر ألبر   ـدرة راســــــــــــــخـة على توليـد الـدخـل ولا ســــــــــــــجلات ســــــــــــ

 اليقين.   من
  

  التطبيق المناسب لطريقة التدفق النقدي المخصوم  )د(  
تســـــعى طريقة التدفق النقدي المخصـــــوم إلى اســـــتخلاا قيمة المنشـــــأة التجارية بناء على  درتها على  -29

توليد الأرباح في المستقبل، حي  تُخصم لاحقا م  مراعاة القيمة الزمنية للمال والمخاطر. وهي لذلك تعتمد على 
ــأل النفقات وبروف الســــــوق )بما في ذلك الترــــــخم وأســــــع ــل  افتراضــــــات ومعلومات بشــــ ار الفائدة وأســــــعار الســــ

( والمخاطر الســــياســــية والمالية )بما فيها المخاطر في ســــوق الدولة المرــــيفة( والقوى التنافســــية و فاق  الأســــاســــية 
كك في تطبيق طريقة التدفق النقدي المخصـوم على الموجودات غير العاملة وعلى  الصـناعة ذات الصـلة. و د شـُ

ليات وفي الحالات التي تكول فيها المعلومات المولدة من السوق محدودة  الشركات ذات التاريخ المحدود من العم
 .( 26) )خاصة عندما يكول الاستثمار فريدا(

ــتقبلية إلى تباين كبير في تقديرات القيمة،  -30 وكثيرا ما تؤدي الاختلافات في الافتراضــــات والتو عات المســ
ين والمخاطر في المســــــتقبل تشــــــكل مصــــــدرا كبيرا لما أل معدلات الخصــــــم التي ينبلاي أل تفســــــر أوجه عدم اليق

. ومن أجل التنبؤ بالعوائد المســتقبلية للاســتثمار، ف ل على هي ات تســوية المنازعات بين المســتثمرين  ( 27) للخلاف
والدول تقييم مجموعة من المتلايرات على مدى كامل المدة التي كال من المتو   أل يولد فيها الاســـــــــــــتثمار تدفقا 

ليا، بما في ذلك جمي  الإيرادات والنفقات المسـتقبلية، والنفقات الرأسـمالية والتشـلايلية أيرـا، ومتطلبات نقديا مسـتقب 
ــحيحا ويزداد احتمال   ــعوبة تقدير هذه القيم تقديرا صــ ــر. وتزداد صــ ــا ية، وغير ذلك من العناصــ رأس المال الإضــ

 التكهن وفقا للإطار الزمني الذي وُضعت له التو عات.

وكـذلـك المبـاد  التوجيهيـة للبنـك   ( 28) على مواد لجنـة القـانول الـدولي  التعليقـات لى ذلـك، تتعـامـل  وبنـاء ع -31
 بحذر م  طريقة التدفق النقدي المخصوم. ( 29) الدولي

الحـذر، فـ ل طريقـة التـدفق النقـدي المخصــــــــــــــوم هي ألثر طرائق تقـدير   توخي ورغم هـذه الـدعوات إلى   -32
 رار    95ة المنازعات بين المســـــتثمرين والدول. و د خلصـــــت دراســـــة، حللت  القيمة التي تســـــتخدمها هي ات تســـــوي 

ــيما طريقة   ــكل متزايد على النهج القائم على الدخل، لا ســــ تحكيم متاحا للعموم، إلى أل هي ات التحكيم تعتمد بشــــ
يا في المائة من القرـــــا 69، اســـــتُخدمت هذه الطريقة في 2015و  2011التدفق النقدي المخصـــــوم. فبين عامي  
. و د أدى ذلك إلى مبالغ  2000في المائة فق  من القرــايا  بل عام   17التي قُيم فيها التعويض، مقارنة بنســبة  

 يمكن أل تتجاوز إلى حد بعيد المبلغ الذي استثمره المستثمر.  ،( 30) تعويض مرتفعة
  

 __________ 

 المرج  نفسه. (26) 
 .3، الصفحة PWC 2015انظر  دراسة  (27) 
 .27و 26، الفقرتال 36تعليق لجنة القانول الدولي على المادة  (28) 
 .42، الفقرة 2الدولي، المجلد مجموعة البنك  (29) 
، وهذه الدراســــــة لا تحلل  51و  50و  47(، الصــــــفحات  2021)  Hart/Velez. وانظر أيرــــــا  دراســــــة 3، الصــــــفحة  PWC 2015دراســــــة   (30) 

اســــتخدام طريقة التدفق النقدي المخصــــوم بمرور الو ت لكنها تحســــب متوســــطا عاما. ومن ثم، تُعد طريقة التدفق النقدي المخصــــوم ألثر  
ــتثمرة بنســــبة    30,3طريقة اعتُمد عليها لحســــاب المبالغ الممنوحة، حي  اســــتخدمت في  ــايا )التكاليف المســ في   23,0في المائة من القرــ

 في المائة من القرايا(.  4,9في المائة، والكسب الفائت في  5,7المائة، والقيمة السوقية بنسبة 
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  تاريخ تقدير القيمة  )هـ(  
يمة أيرــــــــــــــا تأثير كبير على مبلغ التعويض. وفي حالات  تاريخ تقدير الق  اختيار يمكن أل يترتب على  -33

نزع الملكية بصـــــــورة مشـــــــروعة، عادة ما يكول تاريخ تقدير القيمة هو التاريخ الذي نزعت  يه الملكية أو  بل أل 
يصـــــبل نزع الملكية الوشـــــيك علنيا، لأل معرفة الجمهور لها تأثير فوري على القيمة. أما في حالات نزع الملكية 

غير مشـــــــروعة أو الخروق الأخرى للالتزامات التعاهدية، فهناك عموما تاريخال ممكنال يمكن للمحكمة  بصـــــــورة 
 .( 31) ‘ تاريخ  رار التحكيم النهائي2أل تنظر فيهما لتقدير القيمة تبعا لظروف القرية  )أ( تاريخ الخرق   

  
 ارتكبته الدولة عزو المستثمر الخسارة إلى خرق   - العلاقية السببية   -2 

يجب أل تكول الخســـــارة التي يدعيها المســـــتثمر معزوة إلى فعل غير مشـــــروع ترتكبه الدولة لكي تكول   -34
ــببية.  ــبة لإثبات العلا ة الســ ــتثمار معايير أو اختبارات مناســ  ابلة للتعويض. وعموما، لا تترــــمن معاهدات الاســ

العلا ة الســــــببية، على ســــــبيل المثال، أنه لا يجوز يترــــــمن ســــــوى عدد  ليل من المعاهدات ةبارات بشــــــأل  ولا
.  ( 32) الحصـــول على تعويض إلا عن الخســـائر التي تحدك "بســـبب" أو "تنشـــأ عن تدبير تتخذه الدولة"  للمســتثمرين 

أما العبارات الأدق فتقترـــــي "أل يكول الاســـــتثمار، أو المســـــتثمر  يما يتعلق باســـــتثماره،  د تكبد خســـــائر فعلية  
 . ( 33) ( )و( أل تلك الخسائر كانت متو عة وناجمة مباشرة عن الخرق"…جة للخرق )وليس بنية نتي 

من مواد لجنة القانول الدولي على ضـــــرورة أل يكول الرـــــرر "ناجما عن" فعل غير    31وتنص المادة  -35
ها بنية أو مشـــروع دوليا. ووفقا للتعليق، يجب ألا تكول العلا ة الســـببية بين خرق اتفاق ما والخســـارة المطالب ب 

بعيدة أو غير مؤكدة على نحو مبالغ  يه. وتُســتخدم مصــطلحات عديدة لوصــف هذه الصــلة التي يجب أل تكول 
. والمصـــــطلحات المســـــتخدمة عموما هي ( 34)  ائمة بين الفعل غير المشـــــروع والرـــــرر لكي ينشـــــأ الالتزام بالجبر

اد لجنة القانول الدولي عن تفرـــــــيلها لمعيار  انوني البعد والطاب  المباشـــــــر والقرب و مكانية التو  . ولا تعبر مو 
ــببية ــه في كل خرق ( 35) محدد للعلا ة الســــ ــرورة نفســــ ــببية ليس بالرــــ ــلة ســــ ــتراط وجود صــــ ، ولكنها تلاحو أل اشــــ

 .( 36) دولي لالتزام
  

 عبء ومعيار الإثبات -3 

.  (37)يتحمـل واجـب إثبـاتهـاهنـاك مبـدأ  ـانوني مقبول عمومـا وهو أل الطرف الـذي يعتمـد على وا عـة مـا   -36
ــارة   ــتثمر عموما عبء الإثبات  يما يتعلق بمبلغ الخســـــ ــرار، يق  على المســـــ وبناء على ذلك، و يما يتعلق بالأضـــــ

 __________ 

هو في العادة لا يُســتخدم إلا في حال زادت قيمة الموجودات منذ تاريخ الخرق بســبب  وى ليس من الشــائ  اســتخدام تاريخ  رار التحكيم. ف (31) 
 السوق )مثل ارتفاع أسعار السل  الأساسية( أو سلوك الدولة.

 (32) Canada-Costa Rica BIT (1998), Article XII (2); China-Korea BIT (2007), Article 9(1); US Model BIT (2004), 

Article 24 (1); Investment Agreement for the COMESA Common Investment Area (2007), Article 28 (1); 

CETA, Article 8.18; Canada 2021 Model FIPA, Article 40 (5) . 
 .India Model BIT (2003), Article 23 (2)انظر   (33) 
 .10، الفقرة 31تعليق لجنة القانول الدولي على المادة  (34) 
 (35) Marboe, Damages 86-39، الصفحات. 
 أعلاه.  34الملحوبة  (36) 
،  2022للتحكيم و واعد التحكيم الصــادرة عن المركز الدولي لتســوية منازعات الاســتثمار لعام    ( من  واعد الأونســيترال1)  27انظر المادة   (37) 

 (. 2) 36القاعدة 



 A/CN.9/WG.III/WP.220 

 

12/21 V.22-10340 

 

والعلا ة الســببية، في حين يق  على الدولة المدعى عليها عبء الإثبات  يما يتعلق بدفوعها، مثل الظروف التي 
 .( 38) سارةتحد من العلا ة السببية أو مبلغ الخ

إلى موضــــــــــــوع معيار الإثبات وعادة ما تمنل هي ات التحكيم ســــــــــــلطة    تتطرق ومعظم  واعد التحكيم لا  -37
( من  واعد الأونســـيترال للتحكيم 4) 27تقديرية واســـعة في تقييم الأدلة. فعلى ســـبيل المثال، ينص كل من المادة 

تبـت هي ـة التحكيم في مـدى مقبوليـة الأدلـة المقـدمـة   ( من  واعـد النقـابـة الـدوليـة للمحـامين على أل1)  9والمـادة  
( من  واعد التحكيم الصـــــــــــادرة عن المركز 1) 36وصـــــــــــلتها بالدعوى وطابعها الجوهري ووزنها. وتنص القاعدة 

ــتثمار لعام  ــا على أل "تبت المحكمة في مقبولية الأدلة المقدمة والقيمة    2022الدولي لتســـوية منازعات الاسـ أيرـ
 بوليتها".الإثباتية لمق

ــل المادة  -38 ــرر القابل للتقييم ماليا    مواد ( من 2) 36وتوضــ ــمل الرــ لجنة القانول الدولي أل التعويض يشــ
والمؤكد. و يما يتعلق بالكســــب الفائت، يشــــير التعليق على مواد لجنة القانول الدولي إلى أنه حُكم به في  رــــايا 

ــتقبلية المتو  ــائصُ جعلتها تُعتبر، بدرجة كا ية من اليقين،  لثيرة توفرت فيها بخصـــــــــوا الأرباح المســـــــ عة خصـــــــ
مصـــــــــلحة محمية  انونا. ويشـــــــــير التعليق كذلك إلى وجوب إثبات أرجحية تحقيق أرباح مســـــــــتقبلية متو عة بأدلة 
مســــــــــــــتنـديـة كـا يـة أو أدلـة منـاســــــــــــــبـة أخرى، وهو مـا يمكن تحقيقـه من خلال ترتيبـات تعـا ـديـة أو تـاريخ مثبـت من 

 .( 39) المعاملات
  

 الحكم بالفائدة وكيفية حسابها  -4 
 

تشــــــــــــــكــل الفــائــدة جزءا لا يتجزأ من التعويض. وبــالنظر إلى طول إجراءات تســــــــــــــويــة المنــازعــات بين   -39
المســــــــــــــتثمرين والـدول، يمكن أل تشــــــــــــــكـل الفـائـدة جزءا كبيرا من التعويض الإجمـالي، وبـالتـالي فهي ذات أهميـة 

 .( 40) ا تصادية بارزة

وتعو  الفائدة المدعي عن الخســارة التي تكبدها نتيجة اســتخدام أمواله  حي  تعوضــه تعويرــا كاملا  -40
 برده إلى الوض  الذي كال سيتمت  به لولا الخرق. 

ــعر  -41 ــيما ســ ــاب الفائدة، لا ســ ــرورية لحســ ــر الرــ بيد أل المبدأ العام للجبر الكامل لا يحدد جمي  العناصــ
 أل تكول الفائدة مركبة، وكلاهما يؤثر على مبلغ الفائدة الذي سيُحكم به. الفائدة وما إذا كال ينبلاي  

ــعر  -42 ــياق نزع الملكية وتبين أنه ينبلاي منحها "بســـ ــتثمار إلى الفائدة في ســـ ــير بعض معاهدات الاســـ وتشـــ
الـدف .    نزع الملكيـة إلى تـاريخ  تـاريخ ، وبـأنهـا تُســــــــــــــتحق من  ( 41) معقول تجـاريـا" أو بعبـارات  ريبـة من هـذا المعنى

. بيد أل ( 42) وتتوخى بعض المعاهدات الفائدة كتعويض عن الأضــــــرار الناجمة عن أفعال أخرى غير نزع الملكية
 المعاهدات لا تتناول عادة مسألة الفائدة البسيطة مقابل الفائدة المركبة وفترات الاستحقاق. 

 __________ 

 (38) Beharry/Bräutigam 7، الصفحة . 
 .27، الفقرة 36تعليق لجنة القانول الدولي على المادة  (39) 
ــ    (40)  ــكل الفوائد في المتوســ ــرار،   24تشــ ــايا، تجاوز مبلغ الفائدة الذي حُكم به قيمة الأضــ في المائة من المبلغ الذي يُحكم به، وفي عدة  رــ

 . 1، الصفحة PWC 2016انظر دراسة 
 ,Brazil-India BIT 2020( و"بسـعر يحدد وفقا لمعايير السـوق" )CETA, Article 8.12(3)من هذه العبارات "بسـعر تجاري عادي" ) (41) 

Article 6.2)))( "وفي حالات أخرى، تنص المعاهدات بشــــــــــــكل جوهري على ما هو أبعد من "ســــــــــــعر معقول تجاريا .Cabo Verde–

Hungary BIT 2019, Article 6.3 .) 
 .Cabo Verde–Hungary BIT 2019, Article 5.2انظر على سبيل المثال   (42) 
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الفائدة، لكنها بالمثل لا تتطرق إلى المســألة إلا من مواد لجنة القانول الدولي مســألة   38وتتناول المادة  -43
ســـــــعر الفائدة وطريقة الحســـــــاب على نحو   يحدد بما يقتصـــــــر على المعيار الذي وضـــــــعته تلك المواد ومفاده أل "

على أنهـا تمتـد "من التـاريخ الـذي كـال   38يحقق تلـك النتيجـة". و يمـا يتعلق بمـدة ســــــــــــــريـال الفـائـدة، تنص المـادة  
 بلغ الأصلي حتى تاريخ الوفاء بالتزام الدف ".يجب  يه دف  الم

  
  السعر قبل قرار التحكيم  )أ(  

بمجرد تحـديد تاريخ تقـدير القيمـة، تحـدد المحـالم ســــــــــــــعر الفـائدة  بـل صــــــــــــــدور الحكم. وكثيرا ما تطبق  -44
تند إلى مقارنة بســـــــعر يســ ـــــ  للتنبؤ هي ات التحكيم ســـــــعرا مصـــــــر يا، لأنه يؤدي إلى نتائج ألثر موضـــــــوةية و ابلية 

الجدارة الائتمانية لمســـــتثمر بعينه. وكثيرا ما تطبق المحالم أيرـــــا علاوة إضـــــا ية على ســـــعر الفائدة المصـــــرفي  
تجســــــد بها القيمة الســــــوقية للنقود بعملة معينة. ومن الخيارات الأخرى لســــــعر الفائدة المطبق ســــــعر الفائدة على 

"، ومتوســـ  التكلفة المرجل لرأس المال، والعائد التنظيمي الودائ  المصـــر ية، وســـعر الفائدة "الخالي من المخاطر
على الاســتثمار، وتكلفة ســعر الدين، والقيمة المطلقة )مثل الأســعار الإلزامية(، والســعر التعا دي، وبعرــها نادرا 

 ما يستخدم. 
  

  من المحتمل أن تكون أسعار الفائدة أعلى   - الفائدة بعد قرار التحكيم   )ب(  
‘ الحفاظ على القيمة الســــوقية  1أســــاســــا اســــتنادا إلى ثلاثة عوامل     التحكيم ائدة اللاحقة لقرار تُحدد الف -45

‘ التعويض عن المخـاطر في تحصــــــــــــــيـل المبلغ الـذي حُكم بـه، بمـا في ذلـك أي 2العـادلـة للمبلغ الـذي حُكم بـه   
ــداد    ــداد و 3مخاطر تتعلق بالتخلف عن السـ اســـتخدام المبلغ الذي حُكم به ‘ الرغبة في الثني عن التأخر في السـ

 لمصدر للتمويل غير المكلف.

ــتثمرين   -46 ولدى تحديد أســــــــعار الفائدة اللاحقة لقرار التحكيم، أخذت هي ات تســــــــوية المنازعات بين المســــــ
ــريال الفائدة اللاحقة لقرار   ــاب تاريخ بدء ســـــــ ــعر الفائدة الذي التحكيم والدول بنهج مختلفة  يما يتعلق بحســـــــ ، وســـــــ

، وطريقة الحســـــاب. وم  أل الفائدة اللاحقة لقرار التحكيم تســـــري عادة من تاريخ صـــــدور  رار التحكيم،  ســـــيطب ق
ــماح لتمكين الأطراف من اتخاذ الخطوات الداخلية اللازمة للترتيب  فقد  ثرت بعض هي ات التحكيم تحديد فترة ســــ

ســـعر أعلى للفائدة اللاحقة لقرار التحكيم للدف . وبالإضـــافة إلى ذلك، اختار عدد  ليل من هي ات التحكيم تطبيق  
للثني عن التأخر في الســــــــــداد. وعملا بنفس المنطق، اختارت بعض هي ات التحكيم تركيب الفائدة فق  في حالة  

 .( 43) الفائدة اللاحقة لقرار التحكيم أو اعتماد دورة فائدة أ صر للفائدة اللاحقة لقرار التحكيم
  

  ركبة الفائدة البسيطة أو الم  )ج(  
ثمـة جـانـب  خر في حســـــــــــــــاب مبلغ الفـائـدة ينطوي على الاختيـار بين الفـائـدة البســــــــــــــيطـة أو المركبـة،  -47
 جانب اختيار فترات استحقاق الفائدة.  إلى

ــورة و د درجت هي ات التحكيم   -48 . فوفقا لإحدى الدراســــات، كانت ( 44) متزايدة على الحكم بفوائد مركبة بصــ
،  2005في المائة  بل عام    50نســبة هي ات تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول التي حكمت بفائدة مركبة  

 __________ 

 (43) Beharry/Bräutigam30 ، الصفحة. 
 .30و 29المرج  نفسه، الصفحتال  (44) 
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ودف  الفائدة المركبة هو ما يؤدي أســـــــاســـــــا إلى   ( 45) في المائة.  87إلى   2015و  2011لكنها ارتفعت بين عامي  
 .( 46) تجاوز حتى المبلغ الرئيسيالحكم بفوائد كبيرة لللااية،  د ت 

من مواد لجنــة    38الفــائــدة المركبــة، ويشــــــــــــــير التعليق على المــادة    لثيرة ولا تجيز نظم  ــانونيــة وطنيــة   -49
ــبب  اهر يدعو للحكم بفائدة  ــيطة ألثر ملاءمة في حال عدم وجود ســــــــــ القانول الدولي إلى أل الحكم بفائدة بســــــــــ

كبة أل  رار التحكيم ينبلاي أل يجســـــــــد مدى تطور المنشـــــــــتت التجارية التي  . ويدعي مؤيدو الفائدة المر ( 47) مركبة
تنخرط في التجارة عبر الوطنية في العصــــــــــر الحدي . ويحتجول كذلك بأل الحكم بفائدة مركبة مناســــــــــب عندما  

مركبة يؤدي عدم وفاء المدعى عليه بالتزاماته في الو ت المناسب إلى تكبد المدعي إما رسوما مالية تشمل فائدة 
 أو إلى تفويته فرصا كانت لتعظم استثماراته. 

ــتثمرين والدول عادة في مدة  -50 و يما يتعلق بفترات الاســــتحقاق، تنظر هي ات تســــوية المنازعات بين المســ
ســــــريال الفائدة وفترات اســــــتحقاق الفائدة بوصــــــفهما مســــــألتين منفصــــــلتين. فعلى ســــــبيل المثال،  د تختار هي ات 

ــهر، أو على العكس من ذلك، أل ترك ب التحكيم أل تأمر  ــتة أشــــ ــول فترة ســــ ــنويا، أو في غرــــ بتركيب الفائدة ســــ
الفائدة مرتين في الســـــنة لمدة ســـــنة واحدة. و د خفرـــــت هي ات تســـــوية المنازعات بين المســـــتثمرين والدول دورة  

ت هي ـات تحكيم أخرى أنـه ، في حين  رر ( 48) الفـائـدة عنـدمـا كـال المبلغ المطلق للفـائـدة النـاتج عن ذلـك مرتفعـا جـدا
 .( 49) ينبلاي زيادة دورة الفائدة بسبب طول مدة بقاء المدعي بدول تعويض

  
 دور الخبراء -5 

ــاعـدة الخبراء لتقييم مقـدار التعويض. وغـالبـا مـا يتطلـب اختيـار المنهجيـة  -51 تلتمس الأطراف عمومـا مســــــــــــ
تتطلب طريقة تقدير القيمة    عندما وتطبيقها، وكذلك حســــــــــاب التعويض، معرفة متخصــــــــــصــــــــــة وتقنية، خاصــــــــــة 

 معلومات متعمقة حول الصناعة أو الممارسة. 

على مشـــــــــــــــاركـة خبير )خبراء( في إجراءات التحكيم، ويعترف بـالخبراء   التحكيم وينص عـدد من  واعـد   -52
نة  المعينين من  بل الأطراف ومن  بل هي ة التحكيم. وتنص  واعد الأونســـــــيترال للتحكيم صـــــــراحة على الاســـــــتعا

ــتثمار  ( 50) بكلا النوعين من الخبراء ــادرة عن المركز الدولي لتســـــــوية منازعات الاســـــ . وتتوخى  واعد التحكيم الصـــــ
.  (51) إمكـانيـة اعتمـاد الأطراف على الأدلـة التي يقـدمهـا خبراء وتجيز لهي ـة التحكيم تعيين خبير مســــــــــــــتقـل أو ألثر

ــتثمرين والدول  تملك الســــلطة التقديرية لتعيين الخبراء الخاصــــين بها،  وم  أل هي ات تســــوية المنازعات بين المســ
 .  ( 52) ف نها نادرا ما تفعل ذلك

 __________ 

 . 2، الصفحة PWC 2016دراسة  (45) 
ــبيل المثال القرـــية    (46)    4,15  حي  حُكم بمبلغ  Compania Del Desarrollo De Santa Elena  ,S.A. v. Costa Ricaانظر على سـ

ــرار، ومبلغ   ــي عن الأضــ ــنوي )مقابل  مليول دولار كفائدة،   11,85ملايين دولار كتعويض رئيســ ــعر مركب نصــــف ســ ــتنادا إلى ســ   5,7اســ
الــفــقــرتــيــن   انــظــر  ــة(،  ــيــطـــــ بســـــــــــــ ــدة  ــائـــــ بــفـــــ الــتــحــكــيــم  ــة  هــيــ ـــــ حــكــمـــــــت  لــو  ــا  دولار  ــيــمـــــ الــرابــ    107و  85مــلايــيــن  عــلــى  ــة  ــاحـــــ مــتـــــ  ،

http://icsidfiles.worldbank.org/icsid/ICSIDBLOBS/OnlineAwards/C152/DC539_En.pdf. 
 .12-8، الفقرات 38تعليق لجنة القانول الدولي على المادة  (47) 
 .5، الصفحة PWC 2016دراسة  (48) 
 .394، الصفحة Gotandaانظر   (49) 
 . 29( و2) 27انظر المادتين  (50) 
 . 39و 38انظر القاعدتين  (51) 
 بيد أل المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار لاحو مؤخرا زيادة في الاستعانة بالخبراء المعينين من  بل هي ات التحكيم. (52) 

http://icsidfiles.worldbank.org/icsid/ICSIDBLOBS/OnlineAwards/C152/DC539_En.pdf
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وتتناول  واعد النقابة الدولية للمحامين أيرــــــــــا مســــــــــألة الخبراء المعينين من  بل أطراف التحكيم وهي ة   -53
ــاليب والأدلة    على )ه( على أل تقرير الخبير يجب أل يشـــــــــــــتمل  2-5التحكيم. وتنص المادة  "وصـــــــــــــف الأســـــــــــ

ة التحكيم إجراء تقييم مجدٍ والمعلومات المسـتخدمة في الوصـول إلى اسـتنتاجاته"، حتى يتسـنى للطرف اوخر وهي  
من  واعد  4-5للتقرير. وعلاوة على ذلك، يجب أل يترـمن تقرير الخبير إ رارا باسـتقلال الخبير. وتسـمل المادة 

النقــابــة لهي ــة التحكيم بــأل تــأمر الخبراء المعينين من  بــل الأطراف، والــذين  ــدموا تقــارير عن نفس المســـــــــــــــائــل، 
ير وتقديم تقارير مشـــــتركة، من أجل تحديد المســـــائل المتفق عليها ونقاط الخلاف.  بالاجتماع ومنا شـــــة هذه التقار 

ــباب تباين   ــاعد ذلك في التقليل من تكاليف الإجراءات، حي  يمكن للخبراء من نفس التخصــــــص تحديد أســــ ويســــ
 .( 53) استنتاجاتهم بسرعة نسبيا والتوصل إلى نقاط اتفاق

  
 عوامل أخرى تقلل من مبلغ التعويض -6 

ــبيل المثال، هناك حالة   -54  د تلجأ الدول إلى الدفوع تجنبا للو وع في حالة خرق لالتزام تعاهدي. فعلى ســــــ
عامة أســاســية يتهددها خطر جســيم /وطنية الرــرورة وهي حالة تكول فيها الوســيلة الوحيدة للحفاظ على مصــلحة  
 .  ( 54) ستثمارووشيك هي اعتماد الدولة تدابير تخالف التزاماتها بموجب معاهدات الا

و د تنشــــــــــأ حالات يتعين فيها أل يؤخذ في الحســــــــــبال قيام المســــــــــتثمر بفعل أو امتناعه عن فعل عند   -55
مخط ا والامتناع عن الفعل    المســــــــتثمر حســــــــاب مبلغ التعويض على النحو المبين أدناه. والفعل هو عندما يكول  

ــائر. و د تكول هن  ــب للتخفيف من الخسـ ــتثمر الإجراء المناسـ ــأنها هو عندما لا يتخذ المسـ اك عوامل أخرى من شـ
 .( 55) أل تقلل من مبلغ التعويض

  
  الإسهام في الخطأ  )أ(  

م  أل معاهدات الاســــتثمار لا تتناول هذه المســــألة عموما، فقد يخف ض مبلغ التعويض إذا كال ســــلوك  -56
ــارة التي تكبدها. ويتماشــــى هذا م  المبدأ   بمنل الطرف المرــــرور جبرا كاملا،   القائل المدعي  د أســــهم في الخســ

 لكن بما لا يتجاوز الررر الذي تسبب به الطرف اوخر. 

من مواد لجنة القانول الدولي، التي تنص على أل   39الإســــــــهام في الخطأ في المادة   ويتجســــــــد مفهوم -57
تراعى عند تحديد الجبر "المساهمة في الررر الناجمة عن فعل أو إغفال مقصود أو إهمالي" من جانب الطرف  

مم المتحدة بشــــــأل من اتفاقية الأ 80المرــــــرور. ويعب ر عن المبدأ نفســــــه في مجالات  انونية أخرى )مثل المادة 
من مبـاد  اليونيـدروا للعقود التجـاريـة الـدوليـة    7-4-7عقود البي  الـدولي للبرـــــــــــــــائ  )"اتفـاقيـة البي "( أو المـادة  

 )"مباد  اليونيدروا"(.  

 __________ 

 .23الصفحة الخاصة بتقديم و بول الأدلة في التحكيم الدولي،  2010التعليق على النص المعدل لقواعد النقابة الدولية للمحامين لعام  (53) 
 (54) Beharry/Bräutigam  ــفحة ــلوك   27  وبموجب المادة  25، الصـــ ــروةية ســـ ــرورة عدم مشـــ من مواد لجنة القانول الدولي، تنفي حالة الرـــ

 الدول، لكن يظل الحكم بتعويض ممكنا. وتنص عدة معاهدات استثمار على الدف  بالررورة، التي يقصد بها تبرير الخرق.
ــها،  من العوامل   (55)  ــارة نفســــ ــرار أو تعويض  يما يخص الخســــ ــابقا على تعويض عن الأضــــ ــول ســــ ــا ية التي تحد من التعويض الحصــــ الإضــــ

 الممتلكات أو إللااء أو تعديل التدبير الذي تسبب بالخرق. ورد
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و د اعترفت هي ات تســـــــوية المنازعات بين المســـــــتثمرين والدول بمفهوم الإســـــــهام في الخطأ عند الحكم  -58
أل يشــــــــمل الإســــــــهام في الخطأ انتهاك القانول الداخلي للدولة وزيادة الخســــــــارة من جانب . ويمكن  ( 56) بالتعويض
. وتتمت  هي ات التحكيم عموما بالســلطة التقديرية ( 58) ، على ســبيل المثال نتيجة المجازفات التجارية( 57) المســتثمر

 .  ( 59) تأثير إسهام المستثمر في الخطأ على مبلغ التعويض  مدى اللازمة لتحديد 
  

  التقصير في تخفيف الخسائر  )ب(  
ــارة التي  -59 يعبر مبدأ التخفيف عن واجب الطرف المرــــــــــرور في اتخاذ خطوات معقولة للحد من الخســــــــ

يســببها الطرف المخالف. و ذا لم يقم الطرف المرــرور بذلك، لم يســترد ذلك الجزء من الخســارة المعزو إلى عدم 
 تخفيفه من الأضرار.

عترف به على نطاق واس  في مختلف مجالات القانول، على النحو المبين في المادة ومبدأ التخفيف م -60
من مباد  اليونيدروا. وفي مقرر يتعلق باســـــــــترداد الكســـــــــب الفائت، ســـــــــلم   8-4-7من اتفاقية البي  والمادة   77

. ( 60) ذلك ممكنامجلس إدارة لجنة الأمم المتحدة للتعويرات بواجب المدعي في أل يقلل من الخسائر حيثما كال 
وبناء على ذلك، ف نه ليس مسـموحا للمدعي باتخاذ الخطوات اللازمة للتخفيف من الخسـارة فحسـب، بل إنه ملزم 

 أيرا باتخاذ الخطوات اللازمة للتخفيف من خسارته.

من مواد لجنة القانول الدولي أيرــــــــــــا التخفيف من الأضــــــــــــرار، حي   31ويتناول التعليق على المادة  -61
أنه ليس التزاما  انونيا ينشـ  مسـؤولية، لكن التقصـير في التخفيف  د يحول دول اسـترداد الخسـارة بمقدار يوضـل  

 .  ( 61) يتناسب م  ذلك التقصير

و د درجت هي ات تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول على  بول واجب التخفيف وأثره من حي   -62
. و يما يتعلق بنطاق واجب  الدولي تقليل تعويض الأضـــــــــرار القابلة للاســـــــــترداد بوصـــــــــفه مبدأ من مباد  القانول 

ــرار،  رـــت هي ات التحكيم دوما بوجوب وفاء الطرف المرـــرور بوا ــارى الجهد  التخفيف من الأضـ جب بذل  صـ
 . ( 62) واتخاذ خطوات معقولة وحصيفة للحد من الخسارة

  
 المسائل المطروحة للنظر والأعمال الممكنة   -جيم 

لعل الفريق العامل يود أل ينظر  يما إذا كال من المســـــتصـــــوب الاضـــــطلاع بأعمال مثلا عن طريق   -63
ــائل  ‘1  ــلة، م  إمكانية منحها أثرا ملزما، بشــــأل المســ ــلة بتقييم الأضــــرار    الإجرائية وضــــ  أحكام ذات صــ المتصــ

 __________ 

 .MTD Equity Sdn. Bhd. and MTD Chile S.A. v. Republic of Chile, ICSID Case No. ARB/01/7 (MTD vانظر  (56) 

Chile); Occidental Petroleum Corporation and Occidental Exploration and Production Company v. The 

Republic of Ecuador, ICSID Case No. ARB/06/11 (Occidental v Ecuador); Yukos Universal Limited (Isle of 

Man) v. The Russian Federation, UNCITRAL, PCA Case No. 2005-04/AA227 (Yukos v Russia) . 
 .Occidental v Ecuador; Yukos v Russia; Copper Mesa v. Ecuador Copper Mesa Mining Corporation vانظر    (57) 

Republic of Ecuador, PCA Case No. 2012-2. 
 (58) Kantor, p. 535; Emilio Agustín Maffezini v. The Kingdom of Spain, ICSID Case No. ARB/97/7.  

 (59) Occidental v Ecuador; Kantor, p. 540. 
 . 1992كانول الأول/ديسمبر  18للجنة الأمم المتحدة للتعويرات المؤر   15المقرر  (60) 
 .11، الفقرة 31تعليق لجنة القانول الدولي على المادة  (61) 
 (62) Beharry/Bräutigam 24، الصفحة. 
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والتعويض و دراجها في معاهدات الاستثمار أو  واعد التحكيم أو صك متعدد الأطراف بشأل الإصلاح الإجرائي   
 المستثمرين والدول بشأل هذا الموضوع. وض  مباد  توجيهية ومعايير لفائدة هي ات تسوية المنازعات بين   ‘2 

  
 تعقد الممارسة الحالية وانعدام اليقين بشأنها -1 

لما هو مبين في القسـم باء، تُظهر الممارسـة الحالية في مجال تقييم التعويض درجة عالية من التعقد،   -64
اختلاف الظروف الو ائعية.  د تعزى جزئيا إلى عدم تنظيم المحددات الرئيســية في حســاب الأضــرار، إلى جانب 

ويســــــــهم هذا التعقد في زيادة تكاليف إجراءات تســــــــوية المنازعات بين المســــــــتثمرين والدول و د يؤثر ســــــــلبا على 
 .  ( 65) و مكانية التنبؤ بها ( 64)  رارات التحكيم المتعلقة بحساب التعويض واتسا ها ( 63) صحة 

  
 مجالات العمل الممكنة   

 
في إعداد مشــــــاري  أحكام تعاهدية أو مباد  توجيهية بشــــــأل المســــــائل    ينظر لعل الفريق العامل يود أل  -65

 التالية 

ــايا نزع الملكية بصــــــــورة غير  انونية والخروق غير المتعلقة بنزع  -  ــيما في  رــــــ معيار التعويض، لا ســــــ
 الملكية 

التدفق النقدي المخصــــوم وبما في ذلك اســــتخدام  طريقة تقدير القيمة )بما في ذلك مدى ملاءمة طريقة  - 
 تحليل الحساسية أو الافتراضات البديلة( 

 القيمة   تقدير تاريخ   - 

 ، الذي من شأنه أل يقلل من مبلغ التعويض المدعي سلوك  - 

 بين الخرق والخسارة   السببية العلا ة  - 

 ، بما في ذلك معيار الإثبات الإثباتية المتطلبات  - 

  رار التحكيم )سعر الفائدة وطريقة الحساب والأخذ بتركيب الفائدة أو عدم الأخذ به(    وبعد د  بل الفوائ  - 

مدى ملاءمة طلبات إضــافة الرــرائب لزيادة مبلغ التعويض بناء على افترا  تحصــيل الرــريبة على  - 
 ذلك المبلغ 

 ر الوطنية والقانول الداخلي في حساب الأضرا  للهي ات الدور المحتمل  - 

 الأضرار، بما في ذلك سبل تعيينهم والنظام الأخلا ي المنطبق عليهم    تقييم دور الخبراء في  - 

ــاليف   -  التكـ ــة وســــــــــــــلوك الأطراف    حيـــ  توزي   ــة القرــــــــــــــيـ ــل نتيجـ ــة مثـ ــل مختلفـ يمكن النظر في عوامـ
 .( 66) والمعقولية

  

 __________ 

 .4.2انظر ور ة المنتدى الألاديمي، القسم  (63) 
 .4.1المرج  نفسه، القسم  (64) 
 .29و 26، الصفحتين BIICL  ودراسة 30، الصفحة IISDانظر على سبيل المثال   (65) 
 ، القسم جيم.A/CN.9/WG.III/WP.219انظر أيرا الوثيقة  (66) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.219
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 مبالغ التعويض المرتفعة وزيادة عدد المطالبات -2 

لعل الفريق العامل يود أل ينظر  يما إذا كال ينبلاي تناول مســــــــــــألة مبالغ التعويض المرتفعة والمتزايدة  -66
 بين المستثمرين والدول. المنازعات في الارتفاع التي يطالب به المستثمرول ويُحكم لهم بها في إجراءات تسوية 

ــا بللاـــت  44، كـــال هنـــاك    2019فحتى  ب/أغســــــــــــــطس   -67 ــا قيمـــة التعويض أو    رار تحكيم معروفـ فيهـ
القرــية الأولى في   ومنذ .  ( 67) بليول دولار 1 رارات تحكيم تجاوز فيها التعويض   9مليول دولار، و  100 تجاوزت

،  2006بلايين دولار. وفي عــام    10عــامــا من ترالم  رارات التعويض لتبلغ    21، اســــــــــــــتلارق الأمر  1981عــام  
ســــنوات، ترــــاعف المبلغ مرة أخرى ليصــــل إلى  4لار، وبعد  بليول دو  20ترــــاعف المبلغ الترالمي ليصــــل إلى 

 .( 68) 2010بليول دولار في عام  40

ــك، لاحو   -68 ــه   الشـــــــــــــراح وعلاوة على ذلـ ــا أنفقـ ــد كبير مـ ــاوز إلى حـ ــا تتجـ ــة كثيرا مـ ــالغ الممنوحـ أل المبـ
ة للدولة المرـيفة المسـتثمرول على الاسـتثمار، وأل حسـاب التعويض لا يأخذ في الاعتبار فائدة الاسـتثمار بالنسـب 

 .( 69) ولا سوء سلوك المستثمر، مثل انتهالات حقوق الإنسال
  

 مجالات العمل الممكنة   
 

ــاري  أحكام تعاهدية -69 ــ  مشــ أو مباد  توجيهية   لعل الفريق العامل يود أل ينظر  يما إذا كال ينبلاي وضــ
 تتبعها هي ات تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول  يما يتعلق بما يلي 

طرائق تقدير القيمة، بما في ذلك سعر الخصم المناسب الذي يطبق على الحسابات باستخدام   استخدام  -  
 طريقة التدفق النقدي المخصوم وحساب الفائدة 

 سبيل المثال أل يكول المبلغ المستثمر فعليا ، على للتعويض وض  حد أ صى  - 

 __________ 

 .29، الصفحة IISDانظر أيرا  (67) 
، إلى أل مبلغ المطالبات  خذ في الاســتقرار في الســنوات الأخيرة يبدو، و ل كال مســتقرا عند 13، الصــفحة  Hart/Velezوتخلص دراســة   (68) 

لفة، كلها تظهر زيادة كبيرة على مدى العقود الماضـية. فعلى  مسـتوى مرتف . أما ور ة المنتدى الألاديمي فتشـير إلى بيانات ودراسـات مخت
  1990للبيانات، كال متوســـــــ  مبالغ التعويض التي حُكم بها بين عامي   ITALAWســـــــبيل المثال، اســـــــتنادا إلى بيانات الأونكتاد/ اعدة  

  32,9مـا  ـدره   2019و  2010مي  مليول دولار، وبين عـا 16,7مـا  ـدره   2009و 2000مليول دولار، وبين عـامي    2مـا  ـدره   1999و
ــم   ــتثماري التابعة لمركز  2-2مليول دولار، انظر القســـ ــة بالتحكيم الاســـ ــتنادا إلى  اعدة البيانات الخاصـــ PluriCourts  (PITAD ،). واســـ

ه مـا  ـدر   2009و  2000ملايين دولار، وبين عـامي   4,2مـا  ـدره   1999و  1980لـال وســــــــــــــي  مبـالغ التعويض التي حُكم بهـا بين عـامي 
. والمبلغ الوســــي  ليس المبلغ المتوســــ ،  3-2مليول دولار، انظر القســــم    27,8ما  دره    2019و  2010مليول دولار، وبين عامي    21,3

 بل هو قيمة وسيطة لا تتأثر بمبالغ التعويض الصلايرة أو الكبيرة لللااية.
على أنه يجوز   23( في المادة 2019" )Netherlands Model Investment Agreementينص اتفاق الاستثمار النموذجي الهولندي " (69) 

للمحـالم عنـد البـت في مبلغ التعويض أل تـأخـذ في الاعتبـار "عـدم امتثـال المســــــــــــــتثمر لالتزامـاتـه بموجـب مبـاد  الأمم المتحـدة التوجيهيـة 
لميدال الا تصــــــادي المتعلقة بالمؤســــــســــــات  المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنســــــال والمباد  التوجيهية لمنظمة التعاول والتنمية في ا

ــا   ــيات"  وانظر أيرـ  C. Baltag (Editor), ‘Human Rights and Environmental Disputes in Internationalالمتعددة الجنسـ

Arbitration’, Kluwer Arbitration Blog, 24 July 2018    الـــــــــــــــــرابـــــــــــــــــ ــلـــــــــــــــــى  عـــــــــــــــ ــاحـــــــــــــــــة  ــتـــــــــــــــ مـــــــــــــــ  ،
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2018/07/24/human-rights-and-environmental-disputes-in-

international-arbitration/http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2018/07/24/humanrights-and-

environmental-disputes-in-international-arbitration/. 

http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2018/07/24/human-rights-and-environmental-disputes-in-international-arbitration/http:/arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2018/07/24/humanrights-and-environmental-disputes-in-international-arbitration/
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2018/07/24/human-rights-and-environmental-disputes-in-international-arbitration/http:/arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2018/07/24/humanrights-and-environmental-disputes-in-international-arbitration/
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2018/07/24/human-rights-and-environmental-disputes-in-international-arbitration/http:/arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2018/07/24/humanrights-and-environmental-disputes-in-international-arbitration/
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العوامل الســياقية، مثل  درة الدول المرــيفة على دف  المبالغ التي يُحكم بها، و"الأثر الخانق" المحتمل   - 
الاســــــــــــــتثمــار أهــداف التنميــة    على لقرار التحكيم على الــدولــة المــدعى عليهــا، والفوائــد التي يعود بهــا  

 .( 70) المستدامة للدولة
  

بما في ذلك المطالبات  سبل معالجة التباين بين الخسارة المطالب بها وتعويض الأضرار الذي يُحكم به،  -3 
 المفرطة 

لعـل الفريق العـامل يود أل ينظر في الاختلاف الكبير بين مبلغ التعويض المطـالب به ومبلغ التعويض   -70
 الذي يُحكم به.

ــ  المطالبات   -71 ــة أل متوســــ ــبت دراســــ ــات  دره    910,6بلغ  و د حســــ ــ  تعويرــــ مليول دولار مقابل متوســــ
ــعاف المبلغ الذي يُحكم ( 71) مليول دولار  298,3 ــ  بثلاثة أضــ ــتثمرول في المتوســ . وبناء على ذلك، يطالب المســ

لهم به بالفعل. وفي دراســــة مختلفة، وبعد اســــتبعاد ثلاك  رــــايا شــــذت عن الوضــــ  الســــائد، بلغ متوســــ  المبلغ 
. وعلى هذا ( 72) مليول دولار 55,2مليول دولار، وبلغ متوســــ  مبلغ التعويض الذي حُكم به    275,3المطالب به 

 الأساس، يطالب المستثمرول في المتوس  بخمسة أضعاف المبلغ الذي يُحكم لهم به بالفعل. 
  

 أثر الارتكاز وتوزي  التكاليف   
 

القرارات التي تحكم بتعويرات ضخمة عن  " كسبب محتمل للزيادة في  الارتكاز نو ش ما يسمى بـــــــ"أثر  -72
. واســــتُند في ذلك إلى ما لوحو من المســــتثمرين يميلول إلى تقديم مطالبات ملاالية كتكتيك  انوني،  ( 73) الأضــــرار

ــا   وبذلك يعتمدول على إحداك تحيز معرفي محتمل لدى هي ات التحكيم حي  تُســـتخدم المطالبات الملاالية أســـاسـ
 .  ( 74) لحساب التعويض

ولعـل الفريق العـامـل يود أل ينظر في إمكـانيـة تنـاول مســــــــــــــألـة الملاـالاة الجليـة في مبلغ التعويض عن   -73
(. فعلى سـبيل المثال،  د يُلزم A/CN.9/WG.III/WP.219الأضـرار من خلال توزي  التكاليف )انظر الوثيقة 

ــارة  المدعي بتح ــبة م وية معينة من الخســـــــــ ــرار المطالب بها نســـــــــ مل جزء ألبر من التكاليف إذا تجاوزت الأضـــــــــ
 .( 75) الفعلية

 
 __________ 

 (70) IISD  وانظر أيرــا  31، الصــفحة  M. Paparinskis, A Case Against Holding Compensation in International Law of 

State Responsibility, The Modern Law Review, Volume 83, Issue 6 (November 2020) . 
ــة  (71)  ــفحة  Hart/Velezدراسـ ــة  7، الصـ ــتنتاه التالي  "عند مقارنة مبلغ تعويض الأ BIICL  وخلصـــت دراسـ ــرار المطالب به م   إلى الاسـ ضـ

مبلغ تعويض الأضـــرار الذي يُحكم به، نرى زيادة متواضـــعة في مبلغ تعويض الأضـــرار الذي يُحكم به عن المبلغ المطالب به، من نســـبة  
 .28في المائة في السنوات الثلاك الماضية."، الصفحة  36إلى  2017في المائة  بل حزيرال/يونيه  29م وية وسيطة تبلغ 

بليول دولار لمطالبات تزيد    71,91 رار تحكيم إلى أل "إجمالي تعويض الأضـــــرار الذي حُكم به بلغ حوالي    241دراســـــة حللت  خلصـــــت   (72) 
ــبة م وية من مبلغ المطالبة يبلغ   219قيمتها عن  ــ  التعويض الذي حُكم به كنســـــ في المائة".    32,8بليول دولار، والنتيجة هي أل متوســـــ

ــ  المبالغ ــ  المطالبات    298,3التي حُكم بها   وم  ذلك، بلغ متوسـ ــة   910,6مليول دولار، في حين بلغ متوسـ مليول دولارات. انظر دراسـ
Hart/Velez 7، الصفحة . 

 . 310، الصفحة Swinehartانظر   (73) 
 (74) A/CN.9/WG.III/WP.156 9و 8، الفقرتال. 
 (75) IISD  وانظر   25، الصفحة  Colombia Model BIT  (2017  الصفحة ،)التي تنص على أنه إذا تجاوز المبلغ المقدر للأضرار  21 ،

في المائة من الفرق الناتج كتكاليف    15المائة أو ألثر، حكمت هي ة التحكيم بنسبة  التي حددها المدعي المبلغ المثْبت بنسبة خمسين في
 لصالل المدعى عليه.

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.219
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.156
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 الخبراء للأضرار  حسابات اختلاف   -4 

للتبـاين في تقييم الأضــــــــــــــرار المطـالـب بهـا والتعويض الـذي يُحكم بـه   الأخرى  ـد يكول من الأســــــــــــــبـاب   -74
 .( 76) لتي يقدمها الخبراء المعينول من كل طرفالاختلاف الكبير في مبالغ التعويض ا

و ـد خلصــــــــــــــت دراســــــــــــــة إلى أل هـذا الاختلاف في نتـائج الخبراء يرج  جزئيـا إلى كول الخبراء يتلقول   -75
تعليماتهم من محامين، وربما يجيبول عن الأســــــ لة المختلفة اســــــتنادا إلى افتراضــــــات و ائعية أو  انونية مختلفة، 

مســائل الو ائعية لأل  راءهم تختلف حقا. أما الشــواغل المتعلقة بالجودة فلم تُذكر بوصــفها  ويختلفول في معاملة ال
 .( 77) شاغلا شائعا

  
 مجالات العمل الممكنة   

 
لعل الفريق العامل يود أل ينظر في إمكانية الاضطلاع بأعمال بشأل إعداد مشاري  أحكام تعاهدية أو  -76

ــرار. و د يعزز ذلك  ( 78) مباد  توجيهية ــاب تعويض الأضـــ ــاعدة هي ات التحكيم في حســـ ــأل تعيين خبراء لمســـ بشـــ
ــرار. و د يؤدي هذا النهج إلى مزي  ــاب تعويض الأضـ ــتقلال الخبراء في حسـ د من التخفيف من التكاليف حياد واسـ

 الإجمالية للإجراءات، التي ينب  جزء منها من التكاليف المتزايدة للخبراء.

 وض  مباد  توجيهية للخبراء المعينين من  بل الأطراف من شأنها   يمكن وبدلا من ذلك،  -77

لى افتراضــــــات الخبراء اســــــتنادا إلى مجموعة منســــــقة ومحددة بوضــــــوح من التعليمات تقوم ع ضــــــمال عمل  - 
 متشابهة  

 الحصول على حسابات بديلة في حالات عدم الاتفاق على الو ائ  والنهج القانونية    اشتراط -  

 تقديم الخبراء بيانا مشتركا يشرح الاختلافات في حال اختلفت نتائج  رائهم كخبراء    اشتراط -  

مشـــــــترك وحق هي ات التحكيم في  الخبراء المعينين من  بل الأطراف في إصـــــــدار تقرير  فريق    اشـــــــتراك -  
 توجيه الخبراء.

  
 الصلة بخيارات الإصلاح الأخرى  -دال 

لعل الفريق العامل يود أل يعتبر أل موضـوع تعويض الأضـرار والتعويض يرتب  ارتباطا وثيقا بخيارات   -78
 الإصلاح التالية 

 ( A/CN.9/WG.III/WP.219الرفض المبكر للمطالبات الظنية وغير المثبتة والمبالغ فيها ) - 

التمويـــــل   -  ــدم تنظيم  مرتفعـــــة   المقــ تعويض  بمبـــــالغ  المطـــــالبـــــة  ثـــــالـــــ  لمعـــــالجـــــة مســــــــــــــــــألـــــة  من طرف 
(A/CN.9/WG.III/WP.219 ) 

 __________ 

ــة  (76)  ــفحة  PWC 2015دراســـــ ــ   2، الصـــــ في المائة من المبلغ الذي   13  كال المبلغ الذي حدده الخبراء التابعول للمدعى عليه في المتوســـــ
 . 8-3، الصفحات Beharryا  حدده الخبراء التابعول للمدعي  وانظر أير 

 .5و 2المرج  نفسه، الصفحتال  (77) 
ــادر عن لجنة  (78)  ــرار في التحكيم الصـــ ــكوك القائمة، مثل البروتوكول المتعلق بتحديد تعويض الأضـــ ــتفيد هذه الأعمال من الصـــ يمكن أل تســـ

 التحكيم الدولية التابعة للمعهد الدولي لدرء المنازعات وتسويتها.

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.219
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.219
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ــت ن  -  ــوةية للقرارات   ليات الاســــ ــحة الإجرائية والموضــــ ــألة الصــــ اف الدائمة والمتعددة الأطراف لتناول مســــ
ــدول   والـــــ ــتـثـمـريـن  الـمســــــــــــ بـيـن  ــات  ــازعـــــ الـمـنـــــ ــة  تســــــــــــــويـــــ ــات  هـيـ ـــــ  ـرارات  فـي  ــاء  الأخـطـــــ وتصــــــــــــــحـيـل 

(A/CN.9/WG.III/WP.185 ) 

 مي سبل التصدي للجمود التنظي  - 

المتعددة، بما فيها تلك الناشـــــ ة عن دعاوى المســـــاهمين والخســـــائر الانعكاســـــية   الإجراءات ســـــبل تناول   - 
(A/CN.9/WG.III/WP.170  A/CN.9/WG.III/WP.193.) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.185
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.170؛
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.170؛
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.170؛
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.III/WP.193

